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    ملخص:
تأثير على  له من والمجتمع بصفة عامة، لما ،والعماليحتل التسريح للسبب الاقتصادي أهمية بالغة بالنسبة لأصحاب العمل       

 .والفعالية الاقتصاديةالاستقرار الاجتماعي 
قصد الوقوف على  الاقتصادي،المسبقة على التسريح للسبب  وتحليل الرقابةيسعى هذا البحث الى ابراز  الأهمية،في ظل هذه      

فيفري  02تعرفها الجزائر ابتداء من صدور دستور  ياسية جديدةواجتماعية وسظل توجهات اقتصادية  ومداها وحدودها فيطبيعتها 
1191 . 
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Abstract : 

       Dismissal for economic reason is of great importance to employees, 

employers, and society in general, due to its significant impact on social stability 

and economic efficiency. 

      Having this importance, this research aims to demonstrate and analyze the 

prior control of dismissal for economic reasons in order to determine its nature, 

scope and limits in the light of new economic, social and political trends in 

Algeria since the promulgation of the Constitution of 23 February 1989. 
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 مقدمة: 
يعتبر التسريح للأسباب الاقتصادية من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة في قانون العمل المعاصر ، بحكم ما يثيره من        

المستخدمة لأزمات وصعوبات اقتصادية و مالية مرتبطة بها ، خاصة،  إشكالية التعامل مع الوضع الذي تتعرض فيه الهيئة 
في ظل وجود تعارض بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية لأطراف علاقة العمل ،هذا التعارض يبدو أكثر تصادما عندما  

ة و تدعيم قدرتها التنافسية، تكون مصلحة الهيئة المستخدمة في البقاء والاستمرار في النشاط و تحقيق الفعالية  الاقتصادي
 في حين تكون مصلحة العمال في الاستقرار الوظيفي والحفاظ على مناصب عملهم.

اضر ومستقبل حوالواقع، أن تعرض الهيئة المستخدمة لصعوبات اقتصادية وأزمات مالية يكون له وقعه السلبي على        
ولعل أكبر المتضررين هم العمال، لأن عقود عملهم  بصفة عامة،، ويمس بالمصلحة العامة للمجتمع أطراف علاقة العمل

وعلى ستصبح مهددة بالفقدان ووقوعهم في البطالة، ومن جانب أخر، الضرر الذي يقع على الهيئة المستخدمة ذاتها، 
لهيئة المستخدمة، نشاطها أو إنهاءه، مما يؤدي الى زوالها.  ضف إلى تأثير ذلك على المتعاملين والمتعاقدين مع ا استمرار

 وغيرهم من المنتفعين بخدماتها، وعلى الإنتاج والاقتصاد بصفة عامة.
ولذلك، فان المصلحة العامة تقتضي الإبقاء على الهيئة المستخدمة كمؤسسة منتجة، ومن ثم الحفاظ على عقود        

 نتفعين بخدماتها.العمل وضمان الوفاء بالتزاماتها وبحقوق المتعاملين والمتعاقدين معها والم
وفعلا، تشير أحكام قانون العمل في غالبية الدول إلى إقرار حق الهيئة المستخدمة في تسريح عمالها لأسباب       

اقتصادية، غير أن هذا التسريح ليس حقا مطلقا، بل يتعين أن يوضع له ضوابط وحدود، شأنه شأن سائر الحقوق، تمنع 
المشرع في تنظيمه لهذا الحق أن يراعى التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والمقتضيات  التعسف في استخدامه، ويتعين على

 الاجتماعية.
وهكذا، وحتى يكون التسريح للأسباب الاقتصادية مشروعا، أخضعته التشريعات العمالية لمجموعة من الإجراءات         

لأزمة التي تمر بها مؤسسته دون التضحية بمصلحة والضوابط الشكلية والموضوعية، وبشكل يسمح للمستخدم بتخطي ا
العمال وحقهم في الحماية، وإذا لم يتمكن للمستخدم من الحفاظ على مناصب عملهم، فان إجراءات وضمانات الحماية 

 .1يجب أن ترافق العمال حتى بعد تسريحهم
المشرع الجزائري في مختلف قوانين العمل المتعاقبة، أهتم به  أن التسريح للأسباب الاقتصادية تجدر الإشارة في البداية        

فيفري  02حتى في ظل النظام الاقتصادي الموجه، الذي ساد في الفترة السابقة للإصلاحات الاقتصادية المصاحبة لدستور 
ليضع إمكانية اللجوء إلى التسريح الجماعي للعمال في القطاع الخاص  1192، إذ تدخل المشرع مند سنة 1191
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع  92/21سباب اقتصادية، وفق شروط وإجراءات تضمنها الامر لأ

، ونظم كيفيات  3المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  99/10، كما نص على هذا التسريح في القانون رقم 2الخاص 
 .5و نصوصه التطبيقية 4الفردية المتعلق بعلاقات العمل  90/10اللجوء إليه في القانون 
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، الذي اتجهت بموجبه الدولة نحو اقتصاد السوق، لم 1191تماشيا مع النظام الاقتصادي الجديد المتبنى بموجب دستور      
، ليقر صراحة بإمكانية إنهاء علاقة 1111يغفل المشرع التسريح للأسباب الاقتصادية في تشريعات العمل الجديدة لسنة 

من  00سباب الاقتصادية، حيث أدرج هذا الإجراء ضمن الحالات القانونية لإنهاء علاقة العمل المقررة بالمادة العمل للأ
 تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية::" ، وجاء في فقرتها السادسة على أنه6المتعلق بعلاقات العمل 11/11القانون 

 ... التسريح للتقليل من عدد العمال " 
من نفس القانون على أنه: " يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين  01كما جاء في الفقرة الأولى من المادة            

 إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية "، 
المؤرخ  19/11وأكتمل اهتمام المشرع بالتسريح للأسباب الاقتصادية بإفراد له مرسوما تشريعيا خاصا يحمل رقم          
المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الإجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية المعدل  1119ماي  00في 
ليضع له مجموعة من الترتيبات والأدوات القانونية والقواعد الموضوعية والشروط الإجرائية التي تحكم وتنظم  ،7والمتمم

 للرقابة المسبقة.ممارسته، ومن بينها، خضوع التسريح للأسباب الاقتصادية 
 البحث:أهمية 
في زمن  البالغة أهميته  لهموضوع  الرقابة المسبقة على قرار التسريح للأسباب الاقتصادية  البحث في  لا شك أن        

بانتقالها من النظام التوجيهي إلى  ،1191فيفري  02اقتصادية انتهجتها ابتداء من دستور إصلاحات تعرف فيه الجزائر 
النظام القائم على اقتصاد السوق ،الأمر الذي كان له أثره البالغ  على آليات تنظيم علاقات العمل التي عرفت ،في ظل 

، نقلة نوعية، إذ تحولت  من النظام التنظيمي و التدخلي للدولة في  1111القوانين الاجتماعية الصادرة ابتداء من سنة 
يم جميع نواحي علاقات العمل، و الذي يستجيب لفلسفة النظام الاشتراكي الذي كان سائدا بعد الاستقلال و إلى تنظ
، إلى النظام التعاقدي و التفاوضي، من خلال إقرار حق التفاوض الجماعي واعتماد اتفاقية العمل الجماعية   1191غاية 

من مصادر قانون العمل، و هو ما تجسد من خلال   أساسي رم شروط العمل و التشغيل،  و مصدكآلية جديدة لتنظي
 .      11/11لاسيما القانون  1111القوانين الاجتماعية الصادرة ابتداء من سنة 

وبناء على ما تقدم، فان التفاوض الجماعي وما يفرزه من اتفاقات واتفاقيات عمل جماعية هو المرشح لأن يلعب          
  في النهوض بعلاقات العمل وتحقيق حماية أكبر للعمال مما يقف عنده التشريع.الدور الأكثر فاعلية 

 ةالمسبقة على قرار التسريح للأسباب الاقتصادية أهميهذه الرقابة كسب دراسة ت ،ه المستجدات هذو لا ريب أن       
الجديد للسلطات الادارية و الشركاء الدور  استجلاء   من جانب مي في اثراء المجال العلفيها  يسهم البحث و  ،بالغة

 الاجتماعيين في هذه الرقابة على ضوء القوانين السارية .
 اهداف البحث:  

إن هذا التحول في دور الدولة وأجهزتها الإدارية، كطرف منظم لعلاقات العمل وتراجعه لصالح الشركاء           
من خلالها  والتي نهدف يدفعنا أكثر لدراسة الرقابة المسبقة على مشروعية قرار التسريح للأسباب الاقتصادية، الاجتماعيين،
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في ضوء ومداها  وخصوصياتها ومميزاتهاابراز اطرافها  والوقوف على لهذه الرقابةنظرة المشرع الجزائري في تنظيمه  بيانالى 
 القوانين والتنظيمات السارية. 

 البحث:اشكالية 
قرار المستخدم في انهاء علاقة العمل مشروعية يطرح البحث اشكالية أساسية تتعلق بطبيعة الرقابة المسبقة على        

و مداها في ضوء مقتضيات اقتصاد السوق ، بما يسهم في توفير التوازن بين الضرورات و اطرافها للأسباب الاقتصادية 
حماية وحقوق وضمانات حقيقية مقررة للعمال عند تسريحهم للأسباب و تامين الاقتصادية و المقتضيات الاجتماعية 

 .الاقتصادية
الوقوف على أمرين، الأول يخص التساؤل الذي يطرح بخصوص الدور الجديد المسند تقتضي الإشكالية المطروحة        

للسلطات الإدارية في مجال الرقابة المسبقة على مشروعية قرار التسريح للأسباب الاقتصادية ومداها مقارنة مع سلطة 
 . 1111الترخيص الإداري التي كانت تتمتع بها في ظل القوانين الصادرة قبل سنة 

أما الثاني، فيخص التساؤل الذي يطرح بخصوص دور الشركاء الاجتماعيين في مجال هذه الرقابة المسبقة على قرار          
    التسريح للأسباب الاقتصادية ومداها، وبخاصة، في ضوء المكانة الجديدة للقانون الاتفاقي كمصدر أساسي لقانون العمل. 

 منهج البحث:
تحليل النصوص عرض و  ، من خلال في دراستنا لموضوع البحث ، اعتمادنا على اسلوب المنهج الوصفي التحليلي       
القانون أساسا في للرقابة القبلية على مشروعية قرار التسريح للأسباب الاقتصادية والواردة حكام القانونية المنظمة و الا
المتضمن الحفاظ على  1119ماي  00المؤرخ في  19/11تشريعي رقم الرسوم و المالمتعلق بعلاقات العمل  11/11

في تنظيمها تغير دور الدولة وأجهزتها الإدارية عرفة مد  لم،  الشغل وحماية الإجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية
المستخدم و التنظيمات النقابية  ،الشركاء الاجتماعيينلحساب ارادة  الراهنة الاقتصادية افي ظل توجهاتهذه الرقابة له

 .العمالية
 مخطط البحث:

 ، على النحو التالي: ينرئيس محورين و في ضوء ماتقدم ، تقسم هذه الدراسة ، بعد بداية بمقدمة و نهاية بخاتمة، الى      
 ، الاقتصاديةدور السلطات الإدارية في الرقابة الإدارية القبلية على التسريح للأسباب الاول ، يعرض  ورالمح -
 دور الشركاء الاجتماعيين في الرقابة الإدارية القبلية على التسريح للأسباب الاقتصادية. المحور الثاني، يبين -

 دور السلطات الإدارية في الرقابة الإدارية المسبقة على التسريح للأسباب الاقتصادية المحور الأول:
ان تدخل الدولة في تنظيم شروط و علاقات العمل من خلال احكام قانونية امرة لا تزال دعامة هامة  لحماية العمال        

باعتبارهم الطرف الضعيف في علاقة العمل كثيرا ما  توصف بعدم التوازن بين طرفيها ، غير ان تحرير الاقتصاد و التوجه نحو 
تقليص دور الدولة في المجال الاقتصادي و توفير اكبر قدر من الحرية و المرونة في تنظيم شروط اقتصاد السوق تقتضي منطلقاتها  
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العمل و علاقاته  ، و ان تعمل طليقة من تأثير التدخل التشريعي و قيوده ، و يقود ذلك الى تحول دور الدولة الى مجرد منظم و 
 مراقب ساهر على تطبيق أحكام و تنظيمات العمل.

الرقابة المسبقة على التسريح للأسباب بناء على ما تقدم ، و قصد الوقوف على دور السلطات الادارية في  و      
لابد من  البحث أولا  في الرخصة الادارية المسبقة و مد  الزميتها ، كمظهر من مظاهر تدخل الدولة في الاقتصادية، 

لاقتصادي و حماية لحق العامل في العمل وضمان استقراره المهني رقابتها على سلطة المستخدم في انهاء عقد العمل للسبب ا
. 

التسريح للأسباب الاقتصادية ،  في هذا الصدد ، تظهر لنا الاحكام القانونية المنظمة لرقابة السلطات الادارية على      
ولى،  إلزامية  حصول أنها جاءت في صورتين متعاقبتين تبرز بوضوح التطور الذي حصل في نظام هذه الرقابة،  الأ
، كصورة من صور 1111المستخدم على الرخصة الإدارية للتسريح للأسباب الاقتصادية في ظل القوانين الصادرة قبل 

تدخل المباشر للسلطات الإدارية في تقييد سلطة المستخدم في هذا الإنهاء لعقد العمل ، و الثانية، الاكتفاء بمجرد إخطار 
كإجراء أولي لمباشرة  ، 1111ار  التسريح للأسباب الاقتصادية ، في ظل القوانين الصادرة بعد سنة السلطات الإدارية  بقر 

 .هذا التسريح 
 3998إلزامية الرخصة الإدارية للتسريح للسبب الاقتصادي في ظل القوانين الصادرة قبل  أولا:
ال التســريح للأســباب الاقتصــادية، وذلــك بــدور أساســي في مجـ 11/11حظيـت مفتشــية العمــل، قبــل صـدور القــانون        

مــن خــلال رقابتهــا الإداريــة الســابقة، إذ عــد أن المشــرع قــد أجــاز للمســتخدم أن يلجــأ إلى التســريح الجمــاعي، إذا اقتضـــت 
ادية تــــبرر ذلــــك، وتقـــدر الســــلطات الإداريــــة المختصــــة في هــــذا المجـــال، الأســــباب الاقتصــــادية الــــتي دعــــت ــــــــــاقتصأســـباب   

 .9الإدارية المسبقة من مفتش العمل ، من خلال اشتراط الحصول على الرخصة8المستخدم إلى التسريح
تطرقــت إلى دور الهيئــة المســتخدمة و مفتشــية العمــل بصــورة  75/31مــن الأمــر  21إن المقتضــيات الــواردة بالمــادة          

أمـــر التســـريح للســبب الاقتصـــادي لمفـــتش العمـــل برســـالة الإشـــارة إلى أن  الهيئـــة المســتخدمة  ملزمـــة برفـــع تمـــت جليــة، حيـــث 
موصى عليها قصد الشروع في إجراء التحقيقات  في عـين المكـان بنـاء علـى الوثـائق ، و إلى أن  مفتشـية العمـل ينبغـي عليهـا  

متخصــص التأكــد مــن صــحة الــدواعي الــتي تتمســك بهــا الهيئــة المســتخدمة، و لهــا أن تســتعين  في إطــار تحقيقاتهــا بكــل عــون 
تابع للدولة ، كما ينبغي عليها أن تتشاور حتما ممثلـي العمـال ، و تبـث في التسـريح خـلال شسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ رفـع 

 الأمر إليها ، بإصدار الإذن بالشروع في التسريح للسبب الاقتصادي أو رفضه. 
يفيـــات تطبيـــق الأحكـــام التشـــريعية الخاصــــة المتعلـــق بك 90/210كمـــا أبانـــت  المقتضـــيات الـــواردة في  المرســـوم رقــــم         

بعلاقات العمل الفردية، أن المشرع قيد سلطة الهيئة المستخدمة  في تسريحها للعمال  للسبب الاقتصادي، حيث تشـير المـادة 
  21إلى أن الهيئـــة المســـتخدمة  ملزمـــة  بتقـــدص طلـــب  الترخـــيص  إلى مفتشـــية العمـــل المختصـــة إقليميـــا ، و تمـــنح المـــادة   20

لمفتشــية العمــل المختصــة ســلطة تقــدير الأســباب الــتي تــبرر قــرار التســريح ، و بحســب نظرنــا،  لا يتحقــق ذلــك إلا بــالنظر في 
الهيئة المستخدمة بإشـعار مفـتش العمـل برسـالة مضـمونة الوصـول تبـين    29حقيقة و جدية أسباب التسريح ، و تلزم المادة 
  القيـام بـه و مـداه و الأسـباب الـتي تـبره و عـدد العمـال الـذي يعنـيهم  و إرفاقـه فيها على الخصوص نـوع الإجـراء الـذي تنـو 
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مفــتش العمــل المخــتص بــالتحقيق ليتأكــد مــن  22بملــف يتضــمن  كــل الوثــائق الــتي تــبرر اتحــاد هــذا الإجــراء، كمــا تلــزم المــادة 
لحة مختصــة تابعــة للدولــة في إطــار صــحة أســباب التســريح المــذكورة في الطلــب ، و يمكنــه الاســتعانة بــأي عــون مخــتص أو مصــ

 تحقيقه .
كما جسدت الأحكام القضائية ضرورة الحصول على الرخصة الإدارية قبل مباشرة أي تسريح للسبب الاقتصادي،          

واعتبرته إجراء لازم لصحة ومشروعية قرار المستخدم إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادي حيث جاء في حكم المجلس 
  القانون. ةالقرار المطعون فيه مخالف أخر  علىمن جهة  حيث يعاب: »...19/19/1192ادر بتاريخ الأعلى الص

من قانون العمل، لان التسريح الجماعي لا يمكن اعتباره صحيحا دون ترخيص مسبق  21جاء مخالفا للمادة لكونه  (1
 "اشعار مفتش العمل بذلك يعتبر معيبا ... العمل وبمجرد عدممن مفتش 

و عليه، فـان الأحكـام الـتي جـاءت بهـا هـذه النصـوص القانونيـة ، تظهـر لنـا بوضـوح، أهميـة الرقابـة الإداريـة الـتي تمارسـها       
ممـــا يطبـــع نظـــام هـــذا مفتشـــية العمـــل لتجنـــب اللجـــوء الآلي إلى التســـريح للتقلـــيص مـــن عـــدد العمـــال  للســـبب الاقتصـــادي ، 

، و كانــت  10و نتفــق في أنهــا تحمــي أكثــر مصــالح المســتخدمينالمراقبــة الإداريــة ، التســريح يعتمــد علــى الشــرعية المبنيــة علــى 
إلى تقدير مشروعية الإنهاء ليس فقط بالنظر إلى  المقتضـيات الاقتصـادية، و لكـن امتد  نطاقها أن ، و  11أحيانا مبالغ فيها 

أو الــترخص الإداري الــتي تتمتــع بهــا، و يعــد ، اســتنادا  لســلطة  الإذن  12بصــورة خاصــة بــالنظر إلى الاعتبــارات الاجتماعيــة 
هـــذا الشـــرط ، مـــن أبـــرز مظـــاهر تـــدخل الدولـــة في تنظـــيم علاقـــات العمـــل ضـــمانا لاســـتقرارها و حمايـــة للعمـــال مـــن فقـــدان 
مناصب عملهم و إحالتهم على البطالة ، هذا التدخل ، في حقيقته، يتماشى مع النظام الاقتصـادي التـوجيهي الـذي اتبعتـه 

 .13، في ضوء التوجه الاشتراكي السائد أنداك  ، و الذي ظهرت في ظله كطرف منظم لعلاقات العمل و رقابيا لها  الدولة 
 3998إخطار السلطات الإدارية بالتسريح للسبب الاقتصادي في ظل القوانين الصادرة بعد ثانيا: 
ذات العلاقـة بموضـوع التسـريح للسـبب الاقتصـادي،  1111برجوعنا إلى النصوص القانونية الصادرة ابتداء مـن سـنة         

عد أن المشرع قد منح المستخدم الحق في إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية ـ غير انه قد لم يشترط في ذلـك الحصـول علـى 
، 1111كمــا كــان عليــه الوضــع في ظــل النصــوص القانونيــة الصــادرة قبــل ســنة   الرخصــة الإداريــة المســبقة مــن مفــتش العمــل،

 واكتفى، بمجرد الإخطار المسبق. 
علــى أنــه: " يجــوز للمســتخدم تقلــيص عــدد المســتخدمين إذا بــررت ذلــك  11/11مــن القــانون  1/  01تــنص المــادة        

 أسباب اقتصادية ".
أقـر صـراحة حـق المسـتخدم في إنهـاء علاقـة العمـل عـن طريـق إجـراء التقلـيص مـن المستفاد من نص المـادة، أن المشـرع،        

وبــذلك يكــون قــد مــنح للهيئــة المســتخدمة .14عــدد العمــال لأســباب الاقتصــادية، دون تحديــد أو حصــر دقيــق لهــذه الأســباب
ه، أي مفتشــية العمــل مــا لم يعمــد إلى تقييــد مشــروعية قــراره بترخــيص الســلطات الإداريــة لــ ،15ســلطة واســعة في تكييفهــا لــه

المختصة إقليميا، إذ لا تملك هذه الأخيرة سلطة الإذن أو الترخيص له بإنهاء عقد العمل بإرادته المنفـردة للسـبب الاقتصـادي 
 أو رفضه كما كان عليه الوضع في ظل أحكام القوانين السابقة.
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المتضـــمن الحفـــاظ علـــى  1119مـــاي  00في المـــؤرخ  19/11و تأكـــد هـــذا المنحـــى بصـــدور المرســـوم التشـــريعي رقـــم        
، الـذي يعتـبر الإطـار القـانوني لتنفيـذ التسـريح للتقلـيص مـن الشغل وحماية الإجراء الذين قد يفقدون عملهـم بصـفة لا إراديـة 

عـدد العمــال لأســباب اقتصــادية، إذ خلــت أحكامــه مــن الإشــارة إلى ضــرورة الحصــول علــى الترخــيص الإداري المســبق كشــرط 
ة قــرار المســتخدم بإنهــاء عقـد العمــل للســبب الاقتصــادي  ، ليكتفــي بوضـع  مجموعــة الضــمانات و الترتيبــات الخاصــة لمشـروعي
المنصـــوص عليـــه في  التقليص مـــن عـــدد العمـــال لأســـباب اقتصـــاديةالقانونيـــة لتفعيـــل الإجـــراءات القانونيـــة المتعلقـــة بـــ والأدوات
د ، تجـــ 16 إيجــاد تــدابير بديلــة لهــذا الإجــراء الخطــير لىجــة الأولى إتهــدف بالدر ضــمانات إجرائيــة ، و هــي  11/11القــانون 

 .17اقتصادية سباب لأ مقصدها الأساسي، في الحفاظ على الشغل وحماية الإجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية و
ومـن جملــة التــدابير المعــبرة علــى تقلـص دور الســلطات الإداريــة في الرقابــة علــى هـذا الإنهــاء المنصــوص عليهــا في المرســوم        

الاكتفـــاء بمجـــرد تبليـــغ المســـتخدم للقـــوائم الا يـــة للعمـــال و  18الغـــاء الرخصـــة الاداريـــة المســـبقة ، هـــو19/11التشـــريعي رقـــم 
والـــتي  ،19عـــداد العمـــال عنـــد عزمـــه إجـــراء هـــذا التقلـــيص لمفتشـــية العمـــل المختصـــة اقليميـــاالمعنيـــين بـــالتقليص الـــتي يعـــدها في ت

وفقـا    هذه الجهة الإدارية قبـل تنفيـذهإيداع الجانب الاجتماعي لد مجرد اجراء  إلى جانب، ،20تكتفي بالتأشيرة عليها فقط
 .21للآجال و الكيفيات المتفق عليها في ظل احترام أحكام هذا المرسوم التشريعي  احتراما صارما 

و يظهـــر ممـــا ســـبق ، التحـــول الـــذي ادخلـــه المشـــرع علـــى دور الســـلطات الإداريـــة في مجـــال الرقابـــة المســـبقة علـــى قـــرار         
ى  منحصـرا في مجـرد الإخطـار ، و أصـبح دور مفتشـية العمـل المستخدم إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية ، و الذي أضح
، و بالتــالي ، لم تعــد تملــك هــذه الأخــيرة، ســلطة التقريــر  في  22مجــرد ضــمان إجرائــي ، لا يتعــد  وظيفــة الإعــلام و التحــري 

أو  رفضـه ، مشروعية قرار الإنهاء من عدمه  ، من حيث فحصها لحقيقة و جديـة تـوفر سـببه الاقتصـادي،  و الترخـيص بـه  
و لا شــك ، أن هــذا التحــول  يتماشــى و يجســد تحــول دور الدولــة و أجهزتهــا الإداريــة في تنظــيم العمــل و علاقاتــه في  ظــل 
الإصــلاحات الاقتصــادية الحاليــة  و التوجــه نحــو اقتصــاد الســوق ، بالاكتفــاء بــدور المراقــب و الســاهر علــى تطبيــق القــوانين و 

ل المباشــر في تســيير و تنظــيم العمــل و علاقاتــه مثلمــا كــان عليــه الوضــع في ظــل القــوانين التنظيمــات عــوض الــتحكم و التــدخ
 .1111السابقة الصادرة قبل سنة 

 دور الشركاء الاجتماعيين في الرقابة الإدارية المسبقة على التسريح للسبب الاقتصادي المحور الثاني: 
في مجـــال الرقابـــة المســـبقة علـــى قـــرار المســـتخدم إنهـــاء عقـــد العمـــل  لا ريـــب في أن تراجـــع دور الســـلطات الإداريـــة            

لأســباب اقتصــادية وانحصــاره في مجــرد الإعــلام والإخطــار دون التمتــع بســلطات الفحــص والتقريــر والترخــيص أو الــرف ، إ ــا 
مــن الإنهــاء لعقــود يجســد علــى نحــو كبــير، تقلــص دور الســلطات الإداريــة وتــدخلها في مجــال الرقابــة علــى هــذا النــوع الخطــير 

العمل، وهي النتيجة التي وقفنا عليها في المبحث السابق، الأمر الذي يـدفع إلى البحـت عـن الجهـة أو الجهـات الـتي أضـحت 
 مؤهلة قانونا بممارسة هذا الدور الرقابي وكيفياته ومداه.

ع جـــاء لنــا بحلــول، تبــدو مــن خـــلال ، عــد أن المشــر 1111برجوعنــا إلى النصــوص القانونيــة الصــادرة ابتـــداء مــن ســنة       
تعـــوي  إلغـــاء الترخـــيص الإداري الـــذي كانـــت تضـــطلع بـــه الســـلطات الإداريـــة في ضـــوء ممارســـتها للرقابـــة الســـابقة علـــى هـــذا 
 الإنهاء، لصالح، إجراء التفاوض الجماعي الذي يضطلع به الشركاء الاجتماعيين وتجسده اتفاقات واتفاقيات جماعية للعمل.
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 (.ا( ومحتواه وأطرافه )ثانيوء هذا المستجد الأخير، نعرض لإلزامية إجراء التفاوض الجماعي )أولافي ض       
   إلزامية إجراء التفاوض الجماعي وأطرافه  أولا:
، رغبـــة منـــه في  11/11لقـــد أولى المشـــرع أهميـــة كبـــيرة للتفـــاوض الجمـــاعي ،إذ خصـــه بالبـــاب الســـاد  مـــن القـــانون         

إضــفاء الطــابع التفاوضــي علــى علاقــات العمــل ، و ذلــك للفوائــد النظريــة و العمليــة الــتي يحققهــا، باعتبــاره يســهم في  أقلمــه 
ادية و الاجتماعيـة و يجنــب معضـلة جمــود القـانون ، لكونـه طريقــة مرنـة لا ــاذ قـانون العمـل مــع التغـيرات و التطــورات الاقتصـ

، ويشـكل الوســيلة الوحيـدة الــتي يــتم بواسـطتها إبــرام الاتفاقيـات الجماعيــة أو تســوية 23القـرارات و تــؤمن مشـاركة العمــال فيهــا
طالبه ، و عـرض اقتراحاتـه ، و شـرح النزاعات ، حيث تمثل الإطار الذي يمكن كل طرف من طرفي علاقة العمل من تقدص م
و بشــكل يضــمن التــوازن و المســاواة ،   24مواقفــه ووجهــات نظــره ، و بعبــارة أدق المنــبر الــذي يــدافع كــل طــرف عــن مصــالحه

التفـاوض الجمـاعي الجـدي أكـبر ضـمان ،  و لـذلك عـد  25بين القوة الجماعية للعمال و القوة الاقتصادية لأصحاب العمـل 
 . 26جتماعي داخل المؤسسةلتحقيق السلم الا

عنايـــة المشـــرع بالتفـــاوض الجمـــاعي، عـــدها أيضـــا، في تنظيمـــه للتســـريح لأســـباب اقتصـــادية، فلـــئن اقـــر صـــراحة، حـــق         
التسريح للتقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية، دون اشتراط الإذن أو الترخيص من السـلطات الإداريـة، المستخدم في 

علــى انــه:" وإذا كــان  11/11مــن القــانون  01/0فانــه قــد الزمــه بــإجراء التفــاوض الجمــاعي حولــه، إذ جــاء في نــص المــادة   
تتم في شكل تسريحات متزامنة ويتخذ قراره بعد تفـاوض جمـاعي  تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي فان ترجمته

". 
 إلـــزام كـــلفي  فعلـــي،تنــتج قاعـــدة تجســـيد التفـــاوض الجمــاعي بشـــكل  ،19/11المرســـوم التشـــريعي  وطبقــا لمقتضـــيات        

جانـــب  إطـــاريـــدرج ذلـــك في  والأجـــور انالى ضـــبط مســـتويات الشـــغل  فـــأكثر وقـــرر اللجـــوءعمـــال  11مســـتخدم يشـــغل 
 .27جتماعيا

للهيئــة  المســـتخدمة عنـــد عزمهـــا  ملـــزم   عمــل  انفـــرادي ، ا يعــرف بمضـــمون الجانـــب الاجتمـــاعيمـــيمكــن القـــول  أن         
كل التدابير الأولية التي تهـدف إلى تجنـب التسـريح أو علـى الأقـل التقليـل منـه تسريح عمالها للسبب الاقتصادي ، توضح فيه  

،وكــذلك الضــمانات الممنوحــة للعمــال المعنيــين بهــذا الإجــراء  ، و يعــده  في شــكل مشــروع  تقريــر  مفصــل لتســريح العمــال 
ات الـتي   توفيرهـا للعمـال المعنيـين يبين فيه الأسباب التي أدت إلى هذا الإجـراء ، و بيـان الضـمانو ،  28لأسباب اقتصادية 

،  و يعرضه أولا على أجهزة  الاستشارة المؤهلة قانونـا داخـل الهيئـة المسـتخدمة ، و هـي الهيئـات المسـيرة للمؤسسـة تبعـا 29به 
كة ، ثم يعـــرض علـــى لجنـــة المشـــار 30لطبيعتهـــا القانونيـــة، قصـــد الموافقـــة عليـــه طبقـــا للأحكـــام القانونيـــة المقـــررة في هـــذا الصـــدد
،و في حالــة عــدم وجــود لجنــة  31للاطــلاع عليــه و   إبــداء الــرأي فيــه ضــمن صــلاحياتها الاستشــارية  المنصــوص عليهــا قانونــا

اجتماعــات إعلاميــة،  يــدعو إليهــا تعقــد  المشــاركة داخــل مقــر الهيئــة المســتخدمة ، يعــود الــرأي لمنــدوبي المســتخدمين، و أخــيرا
مات النقابية التمثيلية ،ليعـرض خلالهـا ،  جملـة التـدابير المقـررة في الجانـب الاجتمـاعي المستخدم كل من لجنة المساهمة و المنظ

للتشــاور و التفــاوض ، و بمجــرد انتهــاء تلــك الاجتماعــات ، يــتم الحصــول علــى رأي لجنــة المســاهمة حــول مضــمون  الجانــب 
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لــين النقـــابيين للعمــال حـــول مضـــمونه و الاجتمــاعي ، و يلتـــزم المســتخدم ، بعـــد ذلــك، بتنظـــيم التفـــاوض الجمــاعي مـــع الممث
 .  32شروط تطبيقه

وعليه، يجر  هذا التفاوض الجماعي بين المستخدم والهيئات النقابية التمثيلية للعمال التي تعمل على الدفاع عن حقوق 
ممثلون و من أجل مقتضيات التفاوض  العمال ومصالحهم المادية والمعنوية، وفي حالة عدم وجودها، يقوم بتمثيل العمال 

 1111جوان 0المؤرخ في 11/19من القانون  91منتخبون مباشرة من طرف العمال حسب النسب المحددة في المادة 
ية هيئة أخر  غير تلك التي خولها ، وهذا الاجراء في غاية الأهمية، اذ لا يجوز لأ 33المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي

،  تهم المهنية التفاوض في أي اتفاق يتعلق بمصير العمال ، سواء في وضع القانون الاتفاقي الذي يحكم حيا القانون صراحة
 .34عملية التقليص من عدد العمالقتضيها او الاتفاقات التي تتعلق بوضع الاليات و التدابير و الضمانات التي ت

فحسـنا المشــرع إذ مـنح الهيئــات النقابيـة  التمثيليــة للعمـال الــدور المنـوط بهــم مـن حيــث لـزوم تنظــيم التفـاوض الجمــاعي         
معهــم حــول مضــمون الجانــب الاجتمــاعي و شــروط تطبيقــه و ا ــاذ قــرار  تقلــيص العمــال للأســباب الاقتصــادية ممــا يــدعم 

يحقـــق حمايـــة حقيقيــة للعمـــال ، لان الهيئــات النقابيـــة  التمثيليــة هـــي  الأقـــرب و فاعليــة مشـــاركتهم في هــذه الرقابـــة المســبقة و 
شـاط الهيئـة المسـتخدمة  و تطلعـات العمـال ، و نالأقدر على فهم الصعوبات الاقتصادية التي من شـأنها أن تمـس باسـتمرارية 

بخــلاف نظــيره المصــري 35مــاعي للعمــال  هــو مــا عمــد إليــه المشــرع الفرنســي بإلزامــه استشــارة ممثلــي العمــال عنــد التســريح الج
 ـ  36الذي اكتفي بمجرد  إخطار العمال و المنظمة النقابية  بالطلب المقدم منه و بقرار التسريح 

 محتوى التفاوض الجماعي وتنفيذهثانيا: 
يعد التفاوض الجماعي حول مضمون الجانب الاجتماعي و تطبيقه ، التصرف المعبر عن المساهمة الفعلية للشركاء          

الاجتماعيين في تحقيق التوازن ما بين الضرورات الاقتصادية و المقتضيات الاجتماعية ،و هو إجراء رصده المشرع  لتقريب 
بامتياز ، يغذي أطر التعاون و المشاركة و الحوار  بينهما في الحالات التي تتعرض فيه مواقف  المستخدم و المثليين النقابين 

الهيئة المستخدمة لصعوبات اقتصادية تحول دون استمرار نشاطها ، و هي الحالات التي تصبح التضحية فيها بمصالح أحد 
وسيلة القانونية المفضلة للاستقرار في حالة الطرفين حلا لتحقيق مصالح الطرف الأخر، أو كما وصفه المشرع الفرنسي بال
 .                       37مواجهة صعوبات اقتصادية أو في حالة إعادة الهيكلة الاقتصادية للمؤسسات

الملاحظ أن المشرع لم يقدم تعريفا محددا للجانب الاجتماعي أو خطة الحفاظ على منصب العمل، وأكتفي في        
شارة للتدابير الحمائية التي يلتزم بها المستخدم لتفادي التسريح أو على الأقل التقليل من عدد بالإ 11/11القانون 

بذكر مضمون الجانب الاجتماعي وأهدافه دون تقدص أي تعريف  19/11التسريحات، كما اكتفي في المرسوم التشريعي 
 .           38له

جملة التدابير الأولوية التي يتضمنها الجانب الاجتماعي والتي تهدف  11/11من القانون  70لقد اقر نص المادة        
إلى تجنب التسريح أو على الأقل التقليل منه، وكذلك الضمانات الممنوحة للعمال المعنيين بهذا الإجراء، إذ يجب على 

  سيما: من شأنها التقليل من عدد التسريحات لا جميع الوسائل التي إلى أالمستخدم قبل القيام بتقليص عدد العمال أن يلج
 ، في  ساعات العمل -
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 ،العمل الجزئي، كما هو محدد في القانون -
 ،الإحالة على التقاعد وفقا للتشريع الجاري العمل -
تحويل العمال إلى أنشطة أخر  يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها، أو تحويلهم إلى مؤسسات ات دراسة إمكاني -

 لم يرغبوا في ذلك، يستفيدون من التعوي  عن التسريح من أجل تقليص عدد العمال. أخر ، وإذا
في الحالة التي تعتمدها الهيئة المستخدمة  المعايير التيطبيعة  11/11من نفس القانون  91المادة  وابرزت مقتضيات       

لاسيما الأقدمية والخبرة والتأهيل في منصب، تم على أسا  معايير موضوعية، اذ تتنتهي إلى ضرورة تقليص عدد العمال، 
والاتفاقات الجماعية للعمل، ولا ريب، تمثل هذه المعايير قيد على  على أن توضح مجموع هذه الكيفيات في الاتفاقيات

 السلطة التقديرية للمستخدم، توفر حماية اجتماعية للعمال.
 وهما:ويتم تصور هذا الجانب الاجتماعي في مرحلتين متعاقبتين 

المذكور وتشمل إجراء واحدا، أو عدة  19/11من نفس المرسوم التشريعي  9المرحلة الأولى، نصت عليها المادة       
 :يةإجراءات، أو كل الإجراءات الآت

 ،تكييف النظام التعويضي ولاسيما العلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج العمل -
 ،بما في ذلك مرتب الإطارات المسيرة و / أو تجميد الترقية إعادة دراسة أشكال مرتب العمال ومستوياته -
 ،توزيع العمال الضرورية لإعادةللأجراء  تنظيم عمليات التكوين التحويلي -
 التقاعد المسبق،يمكنهم الاستفادة من نظام  وأولئك الذينحالة العمال الذين بلغوا السن القانونية إلى التقاعد  -
 الجزئي،التوقيت تقسيم العمل واللجوء للعمل ب -
  ،عدم تجديد عقود العمل المحددة المدة -

 9ونصت على ذلك المادة  كليهما،الاتيتين أو   فتشمل إحد  العملتين الاجتماعي،من الجانب  أما المرحلة الثانية         
 :على النحو التالي التشريعي،من نفس المرسوم 

المعنيين، بالاتصال مع فرع أو قطاع النشاط التابع له، والمصالح إعادة توزيع العمال عمليات  تنظيم المستخدم، -
  المتخصصة، المهني والإدارات القطاعية العمومية للشغل والعمل والتكوين

 التوزيع.المعنيين بإعادة  وفائدة الأجراءلصالح ذلك الامر  إذا اقتضىإنشاء أنشطة تدعمها الدولة  -
 إطارسوم التشريعي يتضمن الجانب الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة بالضرورة في من نفس المر  1المادة  ووفقا لمقتضيات
 يأتي: الثانية ماهذه المرحلة 

ينبغي أن تسمح بتحديد الاجراء الذين يستفيدون من تدابير الحماية المنصوص  والمقاييس التيتحديد المعايير  -
 عليها في احكام هذا المرسوم التشريعي،
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يستفيد  ويجب أنجراء الموزعين حسب أماكن العمل كيفياتها، عند الاقتضاء الا ية للأشروط اعداد القوائم  -
مين عن البطالة، التوظيف أالت أدائيات هؤلاء العمال من نظام الإحالة على التقاعد، قبول الإحالة على التقاعد المسبق،

 التعويضي عن طريق إعادة التوزيع. 
و ينبغي أن  ، النتائج المتحصل عليهامجمل  وينتهي هذا التفاوض الجماعي بتحرير محضر يوقعه الطرفان، تثبت فيه       
و هو عند الاقتضاء، المسائل التي تظل محل تحفظ أو خلاف،  وأالمتفق عليها، المسائل  سواء ما   التوصل اليه ، يعكس 

و في الحالة التي تكون  ،39 19/11من المرسوم التشريعي رقم  12الواردة في المادة   أمر تمت  الإشارة  اليه  في المقتضيات
مباشرة اجراءات المرسوم التشريعي للطرفين، الحق في نفس  من  19تسمح المادة و  فيها نتائج هذا التفاوض سلبية ،
ذلك  ضروريا ، على ان القيام بها يكون  ان تراء  لأي منهما  أو التحكيم، ، الوساطة التسوية الودية عن طريق المصالحة

، غير ان ذات المرسوم التشريعي على هذا المستو  ، لا يقدم لنا 40حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
 . 41أو التحكيمأو الوساطة كل من المصالحة ل  البديل لمعالجة حالة فش

ة تمنح نفي كونه يعتبر ضما هنتائج وبتحرير محضرالمستخدم بتنظيم التفاوض الجماعي م المشرع اوتتجلى الغاية من إلز        
كل طرف صاحب  تمكن إثباتيةكما يعتمد كحجة   أقو ، وتطبيقه جديةحول مضمون الجانب الاجتماعي المفاوضات 
 عليها. بالالتزامات المتفقطالبة الم مصلحة من
تسريح بإجراء الإيداع لتنفيذه، إذ من المقرر قانونا، تعليق تطبيق الجانب الاجتماعي ويبقى في الأخير إتمام إجراء ال         

العمل المختصتين إقليميا،  الذي   الاتفاق عليه على استفتاء إجراء إيداع المستخدم له لد  كتابة ضبط المحكمة ومفتشية
رع وضع قوائم إ ية للعمال المعنيين بالتقليص في . إلى جانب ذلك ألزم المش42وهذا وفقا للآجال والكيفيات المتفق عليها

دور  أضحى.وهكذا 43تعداد العمال وتبليغها لمفتشية العمل المختصة إقليميا ولصناديق التأمين على البطالة والتقاعد المسبق
 مفتش العمل بعد إلغاء الرخصة الإدارية ضمانا إجرائيا، وإن كان مجرد إعلام.

الــذي يعــزز تنفيــذه، إحاطتــه  الاجتمــاعي،التفــاوض الجمــاعي الإلزامــي حــول الجانــب  الإلزاميــة لإجــراء ويعضــد القــوة       
 11/11مــن القــانون  99/9تطبيقــا لإحكــام المــادة  المــدني،ســواء تعلــق الأمــر بــالجزاء  إجراءاتــه،بجــزاءات مترتبــة علــى مخالفــة 

بـــين التســـريح  ولا يفـــرقرائيـــة للتســـريح دون أن تحـــدد نوعـــه، باعتبـــاره الـــنص الوحيـــد الـــذي يتنـــاول جـــزاء مخالفـــة القيـــود الإج
، أو 44في هــذا المجــال قراراتهــا الصــادرةانتهــت إليــه المحكمــة العليــا في  وهــو مــا اقتصــادية، والتســريح لأســبابلأســباب تأديبيــة 

   .11/1145 في القانونالجزاء الجنائي المنصوص عليه 
على انه:ّ "   يشكل عدم التصريح بتقليص عـدد العمـال وعـدم  19/11يعي من المرسوم التشر  29كما تنص المادة          
ترتب عليها غرامـة ماليـة تأعلاه، مخالفة بمفهوم هذا المرسوم التشريعي  01شتراكات، كما هو منصوص عليه في المادة الادفع 

   ."دج، وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين  2.111إلى  0.111تتراوح من 
إذا كانـــت النصـــوص القانونيـــة تحيـــل تحديـــد كيفيـــات تقلـــيص عـــدد العمـــال إلى الاتفاقـــات و الاتفاقيـــات  ، اقـــعفي الو         

، فان الممارسة تظل محدودة ، إذ لم تتعرض عديد  الاتفاقيـات الجماعيـة لمختلـف الهيئـات المسـتخدمة إلى  46الجماعية للعمل
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طـــراف علاقــة العمـــل المعنيـــين يــث ممارســـة فعليـــة و إيجابيــة لأمـــن ح تنظــيم و وضـــع إجــراءات التســـريح للأســـباب الاقتصــادية
بعــ   حيــث نســجل اكتفــاء ، بالتفــاوض في هــذه المســائل و ممارســة لكامــل صــلاحياتهم التنظيميــة الــتي خولهــا لهــم القــانون 
، في حـــين الـــبع  مـــن هـــذه 47الاتفاقيـــات الجماعيـــة بالإحالـــة إلى أعمـــال النصـــوص التشـــريعية المعمـــول بهـــا في هـــذا الصـــدد
، غــير أن بعــ  الاتفاقيــات  48الاتفاقيــات، تعرضــت إلى الموضــوع ناســخة الأحكــام الــواردة في النصــوص التشــريعية الســارية  

الجماعيــة للعمــل أتــت بأحكــام جديــدة مكملــة للأحكــام القانونيــة المقــررة ، وهــذا بخصــوص المعــايير الــتي يــتم علــى أساســها 
مـن القـانون  91المـادة الفقـرة الأخـيرة مـن  الصـريحة المنصـوص عليهـا بموجـب  للإحالة  عمال إعمالاتحديد كيفيات تقليص ال

،و هـــذا  الوضـــع يتعـــذر معـــه إجـــراء تقيـــيم فعلـــي لـــدور أطـــراف التفـــاوض الجمـــاعي في وضـــع الأحكـــام الاتفاقيـــة 11/1149
 المنظمة للتسريح للأسباب الاقتصادية .

 خاتمة:
أن المؤسســة الاقتصــادية مقبلــة علــى ظــرف  1111اســة، وقفنــا علــى أن المشــرع أدرك منــد ســنة مــن خــلال هــذه الدر         

متسم بالحركية وعدم الثبات واشتداد المنافسة في ظل نظـام اقتصـاد السـوق، ممـا يعرضـها إلى صـعوبات وأزمـات اقتصـادية فلـم 
مـال لأسـباب اقتصـادية، ولم يـترك للمسـتخدم يغفل المرونة في علاقات العمـل مـن حيـث إقـراره حـق المسـتخدم في تقلـيص الع

ا ـــاذ قـــراره بالتســـريح الاقتصـــادي منفـــردا وبغـــير رقابـــة، إ ـــا اخضـــع ممارســـته لرقابـــة مســـبقة، غـــير قضـــائية، إلى جانـــب الرقابـــة 
 القضائية اللاحقة.

لأسـباب الاقتصـادية، يعكـس تغـير ولعل النتيجة الهامة التي خلصنا إليها، أن ثمـة تحـول في الرقابـة المسـبقة علـى التسـريح ل     
دور الدولة وأجهزتها الإدارية في ظل التوجهات الاقتصادية في تنظيمها لعلاقات العمل، بالاكتفاء بدور السـاهر علـى تطبيـق 
القوانين والتنظيمات عوض التحكم والتدخل المباشر في تنظيمها وسيرها، مثلما كان عليه الوضع في ظل التوجـه الاقتصـادي 

 جه.المو 
و فعــلا بـــرز التفــاوض الجمـــاعي ، و أضـــحى محــرك مســـار التســـريح للأســباب الاقتصـــادية ، فهـــو يكــر  إنهـــاء مرحلـــة        

و الإخطــار  ،   تــدخل الســلطات الإداريــة  و رقابتهــا علــى التســريح للأســباب الاقتصــادية ، إذ انحصــرت  في مجــرد الإعــلام  
خدم و التنظيمـــات النقابيـــة العماليـــة  لإبـــراز مواقفهمـــا و نظرتهمـــا حيـــال فضـــلا عـــن انـــه يطبـــع مرحلـــة جديـــدة  تؤهـــل المســـت

ة ـــــــلال إرادة مشتركـــــــالتسـريح للأســباب الاقتصــادية، ممــا يجعــل السـلطة التقريريــة علــى مشــروعية  هــذا التسـريح تتجســد مــن خ
ات جماعيــة للعمــل ، تســهم في تــوقي ـاتفاقيــات و ــــــــتعــبر عــن ذاتهــا مــن خــلال  تفــاوض جمــاعي يجــد منتهــاه عنــد إبــرام اتفاق

حــالات التســريح الاقتصــادي أو تقليلهــا  و تعمــل علــى اســتقرار علاقــات العمــل و حمايــة العامــل الــذي يفقــد منصــب عملــه 
 بصفة لا إرادية  لأسباب اقتصادية من خلال الحقوق و الضمانات المصاحبة لهذا التسريح .  
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   :قائمة المراجع

  :الكتب
ديوان المطبوعات الجامعية،  أحمية سليمان: قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن" القانون الاتفاقي"، -

 .0112الجزائر، الطبعة الثانية، 
 .0119 الجزائر، بيرتي،بلوله: انقطاع علاقة العمل منشورات  وجمال. ح.الطيب بلوله  -
دار الحامد للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية بن عزوز بن صابر: الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري والمقارن،  -

 .0111الطبعة الأولى،  الهاشمية،
 .1111راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .0112رشيد واضح: علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هوامة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
 .0111دار القصبة للنشر، الجزائر ،عبد السلام ديب: قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية،  -
 .0112، الجزائر، والتوزيعدار الخلدونية للنشر  عجة الجيلالي: الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، -

- Jean Rivero et Jean Savetier ; droit du travail, 4 édition, puf, 1966. 

- Tayeb Belloula, droit du travail, collection droit pratique, imprimerie dahleb, 

alger, 1994. 

  :الرسائل والأطروحات الجامعية
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في التسريح الاقتصادي، الحفيظ: الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصصة و بقة عبد  -

 .0110/0112القانون،  صص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
قانون الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم فتحي وردية: ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية في ال -

 .0119السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
سلامي أمال: إشكالية الحفاظ على منصب العمل في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام،  صص قانون  -

 .0101/0101، 1وة منتوري قسنطينة التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة الإخ
   :المقالات

أحمية سليمان: التفاوض الجماعي... الإطار البديل لوضع تشريعات وأنظمة العمل، مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد الساد ،  -
 .29-1ص ص ، 0119جوان 

جوان  الساد ،، العدد والتشغيلمجلة قانون العمل  اقتصادية، لأسباببصيفي: دور التفاوض في حماية العمال المسرحين مزهود  -
 .099-022ص  ، ص0119

، 19المجلدالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، -من الرقابة الإدارية إلى التفاوض الجماعي –فتحي وردية: التسريح للسبب الاقتصادي  -
 .00-91ص ص  ،0119، 1العدد

- Koriche Mohamed Nesreddine ; le nouveau régime juridique de la compression des 

effectifs, rat, numéro spécial, 23, Algérie, 1998, p p 47-58. 
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 :  الوثائق القانونية 
الصادر بالجريدة الر ية والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  1975أفريل  29المؤرخ في  92/21الأمر  -

 .1192لسنة  21عدد 
 20الصادر بالجريدة الر ية عدد تضمن القانون الأساسي العام للعامل، الم 1199اوت   12لمؤرخ في ا 99/10القانون رقم  -
 .1199لسنة 
 .1190لسنة  1الصادر بالجريدة الر ية عدد  العمل الفردية، بعلاقاتوالمتعلق  1190فيفري  09 المؤرخ في 90/10القانون  -
 الاضراب، وتسويتها وممارسة حقالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  1111فيفري  10المؤرخ في  11/10القانون  -

 ، المعدل والمتمم.1111لسنة  10الصادر بالجريدة الر ية عدد 
، المعدل 1111لسنة  19المتضمن قانون العمل الصادر بالجريدة الر ية عدد  1111أفريل  01المؤرخ في  11/11القانون  -

 والمتمم.
، 1111لسنة  02الصادر بالجريدة الر ية عدد المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي  1111جوان 0المؤرخ في 11/19القانون  -

 المعدل والمتمم.
يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة  1119ماي  00المؤرخ في  19/11المرسوم التشريعي  -

 .1119لسنة  29لا إرادية، الصادر بالجريدة الر ية عدد 
ذين يفقدون عملهم بصفة المتعلق بالتأمين على البطالة لفائدة الإجراء ال 1119ماي  00المؤرخ في  19/11المرسوم التشريعي   -

 .1119لسنة  29لا إرادية لأسباب اقتصادية، الصادر في الجريدة الر ية عدد 
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية،    11/11/1190المؤرخ في 210/ 90م رسو الم -

 .1190ل سنة 29الصادر بالجريدة الر ية عدد 
والمسجلة لد  مكتب مفتشية العمل سيدي أمحمد بالجزائر  10/10/1119المحررة بتاريخ الجماعية لمؤسسة سوناطراك  الاتفاقية -

 .19/10/1119والمودعة لد  كتابة ضبط محكمة بئر مراد رايس  1112تحت رقم  12/10/1119العاصمة ب تاريخ
والمودعة لد  كتابة ضبط محكمة بئر مراد رايس  02/19/1119بتاريخ المحررة الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي  -

 .19/19تحت رقم 12/12/1119بالجزائر العاصمة بتاريخ 
والمسجلة لد  مكتب مفتشية العمل بالدار البيضاء  10/19/0112المحررة بتاريخ الاتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصالات الجزائر  -

  .10/19/0112بتاريخ 
والمسجلة لد  مكتب مفتشية العمل بالدار البيضاء بالجزائر  11/10/0112بتاريخ ة الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر الاتفاقي -

 العاصمة.
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  :القضائية توالقراراالأحكام -
، 1 د، العدالقضائية (، المجلة، قضية )ب، ص( ضد شركة )ب9/9/1192بتاريخ  01011رقم ملف المجلس الأعلى، قرار  -

1191. 
-قضية )م، أ( ضد شركة )ق، 0111مار   19صادر بتاريخ  111090قرار المحكمة العليا ، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -
 .0111،الجزائر، 10المجلة القضائية، العدد ح( 
الثاني، المجلة القضائية، العدد  ،0111مار   01صادر بتاريخ  019229الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  العليا،قرار المحكمة  -

 .0110، الجزائر
    لهوامش:ا

                                           
1

علوم في  مقدمة لنيل درجة دكتوراهأطروحة ، التسريح الاقتصاديو  الخوصصةظل  الحماية القانونية للعامل في الحفيظ:بقة عبد  
 121ص  ،0110/0112 باتنة،جامعة الحاج لخضر،  والعلوم السياسية،كلية الحقوق   الأعمال، صص قانون  القانون،

الصادر بالجريدة الر ية العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  والمتعلق بالشروط 1975أفريل  29المؤرخ في  92/21الأمر   2
 .90 و 21،91،91، 20الذي استعمل عبارة " التسريح الجماعي " في المواد  ،1192 لسنة 21عدد 

استعمل  الذي، 1199 لسنة 20الصادر بالجريدة الر ية عدد المتضمن القانون الأساسي العام للعامل،  99/10القانون رقم   3
 .10و 12 ،2و 1فقرة  19، 0فقرة  10عدد المستخدمين " في المواد  التسريح لتخفي عبارة" 

الصادر  العمل الفردية، بعلاقاتوالمتعلق  1190فيفري  09المؤرخ في  90/10القانون  من 01و 09، 1فقرة  9أنظر المواد:  4
 1190لسنة  1بالجريدة الر ية عدد 

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية،    11/11/1190المؤرخ في  210- 90رسومالم 5
 .1190ل سنة 29الصادر بالجريدة الر ية عدد 

 ، المعدل1111لسنة  19المتضمن قانون العمل الصادر بالجريدة الر ية عدد  1111أفريل  01المؤرخ في  11/11القانون  6
 .والمتمم

يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم  1119ماي  00المؤرخ في  19/11المرسوم التشريعي    7
 .1119 ةلسن 29الصادر بالجريدة الر ية عدد بصفة لا إرادية، 

8
ص ، 1111ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  والجماعية فيراشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية    

021-091 

سنة  الاقتصادي منداشتراط الحصول على الرخصة الإدارية المسبقة من مفتش العمل في التسريح للسبب عمد المشرع الفرنسي إلى   9
 الشغل.رقابة  المتضمن 09/12/1192بموجب الأمر المؤرخ في  1192
 راجع:

- Jean Rivero et Jean Savetier ; droit du travail, 4 édition, puf, 1966, p 331.  
10

  Tayeb Belloula, droit du travail, collection droit pratique, imprimerie dahleb, 

alger, 1994, p 341. 
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 .111، ص 0119 الجزائر،، بيرتي العمل منشوراتبلوله: انقطاع علاقة  ح. .وجمال هبالولالطيب   11
 دالمجلالأكاديمية للبحث القانوني،  المجلة-الجماعيمن الرقابة الإدارية إلى التفاوض  –فتحي وردية: التسريح للسبب الاقتصادي   12
 .29، ص0119، 1العدد، 19
 صص قانون  العام،أطروحة دكتوراه علوم في القانون  الجزائري،إشكالية الحفاظ على منصب العمل في التشريع  سلامي أمال:  13

 . 090 ، ص0101/0101، 1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  الحقوق،كلية   الاقتصادي،التنظيم 
 .22-29ص ص سابق،  مرجع-الجماعيمن الرقابة الإدارية إلى التفاوض  –فتحي وردية: التسريح للسبب الاقتصادي 

، ص 0112، الجزائر، والتوزيعهوامة للنشر  الجزائر، دارمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في رشيد واضح: علاقات الع  14
109. 

، المملكة والتوزيعدار الحامد للنشر  الأولى،الطبعة  والمقارن،الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري  صابر:بن عزوز بن  15
   099، ص 0111الأردنية الهاشمية،

16
  والاقتصادية والسياسيةالقانونية  المجلة الاقتصادي،التسريح إزالة التنظيم عن الرقابة الإدارية على وردية: فتحي   

 .29ص  ،0119، 1ال عدد، 19المجل دالأكاديمية للبحث القانوني، 
 191رشيد واضح: مرجع سابق، ص   17

18
 Koriche Mohamed Nesreddine ; le nouveau régime juridique de la compression 

des effectifs, rat,numero spicial 23,alger ,1998 . p 44 

 
 .19/11من المرسوم التشريعي رقم  10المادة   19
المتعلق بالتأمين على البطالة لفائدة الإجراء الذين يفقدون  1119ماي  00المؤرخ في  19/11من المرسوم التنفيذي  9المادة   20

 1119لسنة  29الصادر في الجريدة الر ية عدد  اقتصادية،لأسباب  إراديةعملهم بصفة لا 
 .19/11المرسوم التشريعي رقم  12المادة   21
 .001بقة عبد الحفيظ: مرجع سابق، ص   22
-192ص ص ، 0112عجة الجيلالي: الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  23
199. 

حمية سليمان: التفاوض الجماعي ... الإطار البديل لوضع تشريعات وأنظمة العمل، مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد أ  24
 .0 ، ص 0119الساد ، جوان 

جوان  الساد ،، العدد والتشغيلمجلة قانون العمل  اقتصادية، لأسبابمزيود بصيفي: دور التفاوض في حماية العمال المسرحين    25
 .029ص  ،0119

 .099بن عزوز بن صابر: مرجع سابق، ص  26
  27 19/11من المرسوم ال تشريعي 12المادة 

 .921عبد السلام ديب: مرجع سابق، ص   28
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 .199رشيد واضح: مرجع سابق، ص   29
 19/11من المرسوم التشريعي  11و 0المادتان   30
بخصوص مشاريع إعادة  11/ 11من القانون  19الواردة بالمادة في ضوء صلاحيات لجنة المشاركة ذات الطابع الاستشاري   31

 هيكلة الشغل.
 19/11من المرسوم التشريعي  10المادة   32
 المعدل والمتمم.  المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي 1111جوان 0المؤرخ في 11/19القانون  33
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري المقارن" القانون الاتفاقي"،حمية سليمان: قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع أ  34 

 .292 ص ،0112 ،الطبعة الثانية الجزائر،
35 Art L 1233-5 et L1233-7 du code de travail. 

 .0112لسنة  10من قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم  119المادة   36
والعلوم كلية الحقوق   دكتوراه علوم،ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة  وردية:فتحي  37 

 .110، ص 0119 وزو،تيزي  معمري،جامعة مولود  السياسية،
 .091ص  سابق،مرجع  أمال:سلامي   38
 .19/11من المرسوم التشريعي  12المادة   39
المتعلق  1111فيفري  10المؤرخ في  11/10من القانون  12الى  2 والمواد من 19/11التشريعي من المرسوم  19دة الما  40

، المعدل 1111لسنة  10الصادر بالجريدة الر ية عدد  الاضراب، وتسويتها وممارسة حقبالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 
 والمتمم

41
 Koriche  Mohamed Nesreddine ;op-cit ,  p 59 

 .19/11ال تشريعيمن المرسوم  12المادة  42
 .19/11ال تشريعيفقرة أخيرة من المرسوم  10المادة   43
فك  تشكللأنها  تلف عملية التقليص في جوهرها عن عملية التسريح  لا ....»يلي:  العليا مافي قرار المحكمة  جاءحيث    44

اذ انها  ضع للقواعد  التقليص إطارطابعا قانونيا متميزا لعملية التسريح في  وليس لهاالمنفردة للمستخدم  بالإرادةالعلاقة التعاقدية 
من القانون  10-91-91فاعتماد المحكمة على المواد  19/11رقم  والمرسوم التشريعي 11/11المنصوص عليها في القانون 

 ."لتقدير شرعية اجراء التقليص هو قضاء مؤسس قانونا  11/11
 المجلة(، ح-أ( ضد )ق-قضية )م ،0111مار   19صادر بتاريخ  111090الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  العليا،قرار المحكمة - 

 .109، ص 0111، الثاني، الجزائرالقضائية، العدد 
 بلأسبالم  طئ المحكمة في تطبيق القانون لما اعتبرت التقليص الذي    »......يلي:  العليا مافي قرار المحكمة  كما جاء -

 اقتصادية قد راعى الإجراءات المنصوص عليها قانونا " 
الثاني، المجلة القضائية، العدد  ،0111مار   01صادر بتاريخ  019229الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  العليا،قرار المحكمة  -

 .219، ص 0110، الجزائر
 .11/11من القانون  190المادة   45



 
  ريكلي الصديق/  الجزائري العملالتسريح   للسبب الاقتصادي في قانون رقابة المسبقة على ال

 (0802) 80: العـــدد/  80المجلد 
 

160 

                                                                                                                    
 .11/11من القانون 91المادة   46
مكتب مفتشية  والمسجلة لد  10/19/0112المحررة بتاريخ لمؤسسة اتصالات الجزائر  من الاتفاقية الجماعية 2/  92المادة      47

 11/10/0112بتاريخ من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر  91والمادة .10/19/0112 البيضاء بتاريخالعمل بالدار 
من الاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان  101 وكذلك المادةمكتب مفتشية العمل بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.  والمسجلة لد 
 العاصمة بتاريخكتابة ضبط محكمة بئر مراد رايس بالجزائر   والمودعة لد  02/19/1119المحررة بتاريخ الاجتماعي 

 .19/19رقم تحت 12/12/1119
مكتب مفتشية العمل  والمسجلة لد  10/10/1119المحررة بتاريخ طراك اسوناقية الجماعية لمؤسسة من الاتف 099المادة   48

رايس والمودعة لد  كتابة ضبط محكمة بئر مراد  1112تحت رقم  12/10/1119العاصمة ب تاريخسيدي أمحمد بالجزائر 
19/10/1119. 
 .طراكالاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونا من 099نفس المادة  49

 


